
افعل ولا حرج سلمان العودة

ترك الترفّه والتوسع ف الناس عل من مقاصد الحج العظيمة أن يترب
المباحات؛ ولذا يتخفف الحاج من ثيابه إلا ثياب النسك، إزار ورداء مجردان،

ليس فيهما زينة ولا تلف.
وهو تذكير بالفقر المطلق للعبد، وخروجه من الدنيا كما دخلها أول مرة، بما

يدعو إل الاستعداد للقاء اله.
ومن هذا الباب – واله أعلم – جاء النه عن التطيب، والأمر بترك الأظفار

والشعر، وتجنب الوصال الجسدي مع المرأة بالجماع، وترك دواعيه وأسبابه من
عقد الناح فما بعده…

ومع هذا جعل اله ف الحج سعة لا توجد ف غيره من العبادات، ومن هذا ما
– هال ولسنَّ راصِ االْع نرِو بمع نب هدِ البرواه البخاري ومسلم من حديث ع
لجر هاءفَج ،لُونَهاسلنَّاسِ يل ًنبِم اعدالْو ةجح ف قَفه عليه وسلم – وال صل
لَم :فَقَال آخَر اءفَج .(جرح لاو حاذْب) :فَقَال .حذْبنْ اا لقَب لَقْتفَح رشْعا لَم :فَقَال
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اشْعر، فَنَحرت قَبل انْ ارم. قَال: (ارم ولا حرج). فَما سئل النَّب‐ صل اله
 .جرح لاو لافْع :قَال لاا رّخا لاو قُدِّم ءَش نعليه وسلم‐ ع

وهذا يحسن أن يون شعار المفت فيما لا نص فيه، أو ف جنس ما أفت به
 .جرح لاو لافْع :[ه عليه وسلمال صل] النب

والسنة المحمدية تجمع التيسيرات الت تفرقت ف كتب الفقه؛ فإن من العلماء
من يأخذ بهذه الرخصة، ولا يأخذ بالأخرى، ومنهم من يأخذ بغيرها ويدعها،

بينما السنة وسعت ذلك كله.
فمن قدّم أو أخّر ف أعمال يوم النحر فلا حرج عليه.

وهذا لا يوجد ف غير الحج، فلو قدّم الركوع عل السجود، أو القعود عل القيام
ف الصلاة لما صحت صلاته إجماعاً.

وهذا ما يتعلق بالنية، وه من أعظم شروط العبادة، فالحاج ينويه فريضة
فينقلب إل نافلة كمن قال: سأحج هذا العام نفلا للتدريب، وأجعل فرض عاماً

آخر، فيقع حجه فرضاً شاء أم أب، ولا عبرة بنيته.
ومثله لو حج حجا لم يرق له وفرط وضيع، وقال: أجعله نافلة، وأجعل حج هذا

العام فريضة، فسيون ما نواه نفلا هو الفريضة، وما نواه فرضاً هو النافلة
خلافاً لقصده, وقد ينوي الحج عن غيره فيقع عنه هو كمن نواه عن فلان وهو لم

يؤد الفريضة، ولا عذر له، وف حديث ابن عباسٍ انَّ النَّبِ ‐صل اله عليه
وا خٌ لا :قَال (ةَ؟مرشُب نم ) :ةَ. قَالمرشُب نكَ عيلَب قُولي لاجر عموسلم‐ س

نع جح كَ ثُمنَفْس نع جح) :قَال .لا :قَال (كَ؟نَفْس نع تججح) :قَال .ل قَرِيب



شُبرمةَ ).رواه أبو داود, وابن ماجه، وف الحديث نظر والأقرب أنه موقوف.
وف مسألة الحج عن الغير قبل النفس خلاف مشهور.

وقد يحرم بنسك مبهم غير معين، كما أحرم عل –رض اله عنه‐ فيما رواه
رض – لع قَدِم :ه عنه – قَالال كٍ – رضالم ننَسِ با نالبخاري ومسلم ع

اله عنه – علَ النَّبِ – صل اله عليه وسلم – من الْيمن فَقَال: (بِما اهلَلْت؟).
دْيالْه عنَّ ما لالَو) :ه عليه وسلم – فَقَالال صل – النَّب بِه لها ابِم :قَال

.(نْتا اما كامرح ثامدِ وهفَا ،لَلْتحلا
وحت محظورات الحج فيها توسعة.

فحلق الرأس محظور بالتاب والسنة والإجماع، وإذا احتاج إليه حلق وفدى،
َتا :ه عنه‐ قَالال البخاري ومسلم من قصة كعب بن عجرة –رض كما ف
ِهجو َلع تَنَاثَري لالْقَمو ، ةبِيدَيالْح نه عليه وسلم – زَمال صل – النَّب َلع

مطْعا وا ،اميثَةَ اثَلا مصو ،قلفَاح) : قَال .منَع :قُلْت .(كَ؟سار اموذِيكَ هويا) :فَقَال
ستَّةَ مساكين، اوِ انْسكْ نَسيةً).

– وكذلك التوسعة ف لبس الإزار ولو كان مخيطاً، لن ليس عل هيئة
السراويل, بل تخاط تة ويرسل دون أن يفصل منه كم عن آخر وقد ح ابن

تيمية الإجماع عل جوازه. 
والأصل ف ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النَّبِ صل اله عليه
وسلم انَّ رجلا سالَه ما يلْبس الْمحرِم؟ُ فَقَال : ( لا يلْبسِ الْقَميص, ولا الْعمامةَ,

ولا السراوِيل, ولا الْبرنُس, ولا ثَوبا مسه الْورس, اوِ الزعفَرانُ، فَانْ لَم يجِدِ



النَّعلَين؛ فَلْيلْبسِ الْخُفَّين, ولْيقْطَعهما حتَّ يونَا تَحت الْعبين). والمقصود
بالمخيط هو ما عبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: ( الْمخيط الْمحيط ) أي: بالبدنِ,
أو العضوِ. وإن كانت اللمة لم ترد ف القرآن, ولا ف السنة بهذا الاصطلاح،
وقد وقع بها لبس عند البعض فقالوا: كل مخيط لا يلبس, والعلة ه الخياطة.
وهذا غلط, فلو انشق الإزار, أو الرداء اللذان يلبسهما فخاطهما, ثم لَبِسهما فلا

شء عليه بالاتفاق.
فهناك توسعة وإذن شرع ف لبس المخيط الذي يون إزاراً ف أسفل البدن،

فما كان يسم: إزاراً, وأزره, أو ما يسميه أهل نجد (وزْرة) فإنه يجوز لبسه حال
الإحرام.

السراويل شرح العمدة (ج 3، ص 34): أن فتق وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف
يجعلُه بمنزلة الإزارِ, حت يجوز لبسه, مع وجودِ الإزارِ بالإجماع. وقال ف شرح

العمدة (3/16): “اما ان خيطَ او ۇصل لا ليحيطَ بِالعضوِ ويون عل قَدرِه؛
مناطَ الحونحو ذلك فلا بأس به، فإنّ م ,والمرقع ,الموصل مثل: الإزارِ والرداء

,المحيطُ بالأعضاء وهو اللباس ،قدرِ الأعضاء المصنوعُ عل هو اللباس
.”المعتاد واللباس

وف المجموع للنووي ( ج 7 ص 264 ) والمغن لابن قدامة ( ج 3 ص 127)
وغيرهما قريب من هذا.

– وكذلك لبس الخفين إذا لم يجد النعلين وف مشروعية قطعهما حت يونا
أسفل من العبين نزاع بين أهل العلم، فعدم مشروعية القطع هو المشهور عن



أحمد. وقطعهما مذهب الجمهور. واحتج أحمد بحديث ابن عباس وجابر ‐
رض اله عنهما‐ (من لَم يجِدْ نَعلَين فَلْيلْبس خُفَّين) فليس فيهما قطع الخف.

مع قول عل – رض اله عنه ‐: قطع الخفين فساد, يلبسهما كما هما. مع
موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح للحاجة فأشبه السراويل وقطعه إتلاف للمال.

 
– وثمت أمور يتورع عنها بعض الناس، وقد يذكرها من الفقهاء من يذكرها

بدون دليل، فالأصل التوسعة عل الناس فيها، ومن ذلك: ترك الاغتسال أثناء
الإحرام مع جواز ذلك، حت قال أحد الصحابة: إن اغتسلت ف إحرام ف يوم

واحد سبع مرات.
وعن يعلَ بن اميةَ انَّه قَال: بينما عمر بن الخطاب – رض اله عنه – يغتسل
إل بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب – رض اله عنه ‐: يا

يعل اصبب عل رأس. فقلت: أمير المؤمنين أعلم فقال عمر بن الخطاب
.هسار َلع فَاضا ثُم هال مثًا، فَسشَع لاا رالشَّع اءزِيدُ الْما يم هاله: وال رض

رواه مالك والشافع والبيهق ف السنن البرى.
يريد رض اله عنه أن غسل الرأس بالماء ليس طيباً ولا بمعناه، وإنما هو

تنظيف محض.
ومثله أن عمر –رض اله عنه‐ كما ذكره ابن حزم ف المحل (7/174) وغيره

“كان يترامس هو وابن عباس أو يتباقون ف الماء” أي: يغوصون ف الماء،
ويتنافسون أيهم أكثر بقاء دون أن يتنفس.

وروى البيهق ف السنن البرى عن عبدِ اله بن عمر: انَّ عاصم بن عمر وعبدَ



نْظُري رمعو بِهاحص ساا رمدُهحا ِبغَينِ ياقَلاتَمرِ يحالْب ا فقَعدٍ وزَي نب نمحالر
الَيهِما فَلَم ينْر ذَلكَ علَيهِما.

وأنت تلحظ ف هذا نوع دعابة وتبسط من الخليفة العظيم عمر الفاروق مع شاب
كابن عباس، حرصاً عل القرب من مشاعر الشباب وأحاسيسهم وعواطفهم

وميولهم، وهذا من الحصافة والفقه والمعرفة وبناء الصلة بين الأجيال؛ لئلا يقع
الانقطاع بين الشيوخ والشباب.

وكم هو عجيب أن يقع هذا وذاك من أصحاب محمد صل اله عليه وسلم وهم
محرمون، ولم يروا به بأساً، وكانوا كما وصفهم ابن مسعود أقل هذه الأمة تلفاً,

وقد فتحوا الدنيا، ونشروا العدل، وأقام اله لهم الملة. وهم هذا بل عفوية
وفطرية يفتقدها اليوم الثير من المربين فضلا عن غيرهم، وربما تدينوا بتركها,

أو رأوا فيها ما يدل عل خفة فاعلها أو نقص رزانته!
بل قد روى البخاري ومسلم عن عبدِ اله بن عباسٍ والْمسورِ بن مخْرمةَ انَّهما

لا :روسالْم قَالو .هسار رِمحالْم لغْساسٍ: يبع نب هدُ البع فَقَال .اءوباخْتَلَفَا بِالا
نع لُهاسارِي انْصالا وبيا ِبا َلاسٍ ابع ناب لَنسرفَا .هسار رِمحالْم لغْسي

نم :فَقَال .هلَيع تلَّمفَس : بٍ. قَالبِثَو رتَتسي وهو ننَيالْقَر نيب لغْتَسي دْتُهجكَ فَوذَل
فيلُكَ كاساسٍ ابع نب هدُ البكَ علَيا لَنسرا ننَيح نب هدُ البنَا عا :ذَا؟ فَقُلْته
كانَ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يغْسل راسه وهو محرِم؟ فَوضع ابو

قَال ثُم هسار دَا لب َّتح هطَابِ فَطَاالثَّو َلع دَهه عنه – يال رض – وبيا
ربداا وبِهِم لقْبفَا هدَيبِي هساكَ ررح ثُم هسار َلع بفَص .بباص :بصانٍ ينْسلا



ثُم قَال: هذَا رايتُه ‐صل اله عليه وسلم‐ يفْعل. فهذا كله من التوسعة.
ومن ذلك اللَّبس الذي يقع عند بعض الناس من الخلط بين المنع من التطيب

بعد الإحرام، وهو من محظورات الإحرام والتطيب عند الإحرام، وهو من السنن
النبوية الريمة، وقد تطيب النب – صل اله عليه وسلم – عند إحرامه بأطيب

الطيب حت روى مفارق شعره بالطيب، فان وبيص الطيب يرى ف مفارقه
بعد ذلك وهو محرم، وذلك ليبق الحاج أثناء إحرامه عل حال حسنة، ورائحة
زكية، واستدامة الطيب بعد الإحرام أمر محمود، وإنما المحظور التطيب بعد

عقد نية الإحرام.
رِمحالْم شَمه عنهما – يال اسٍ – رضبع نومثل ذلك: شم الريحان، كما قال اب

 .نمالسو تيالز لكاا يى بِمتَدَاويو ، آةرالْم ف نْظُريانَ وحيالر
وقَال عطَاء يتَخَتَّم ويلْبس الْهِميانَ.والهِميان: بسر الهاء معرب يشبه تة

السراويل يجعل فيها النفقة ويشد ف الوسط. 
وطَاف ابن عمر – رض اله عنهما – وهو محرِم، وقَدْ حزم علَ بطْنه بِثَوبٍ.
ولم تر عائشة – رض اله عنها – بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها. رواه

البخاري معلقاً ف باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل
ويدهن. ورواه والبيهق ف السنن البرى وابن أب شيبة ف مصنفه.

والتبان: هو اللباس الداخل الذي ليس له أكمام فهو يستر العورة المغلظة
فحسب، وفيه اختلاف.

قال ابن حجر ف فتح الباري ج3/ص397: وكأن هذا رأي رأته عائشة ( أي:



جواز لبسه) وإلا فالأكثر عل أنه لا فرق بين التبان والسراويل ف منعه للمحرم.
وسئل عثمان – رض اله عنه ‐: أيدخل المحرم البستان ؟

قال: نعم ويشم الريحان!
ودخل ابن عباس –رض اله عنهما‐ حمام الجحفة وهو محرم، فقال: إن اله

لا يصنع بأوساخم شيئاً.رواه ابن أب شيبة ف مصنفه. 
وقال أيضاً: المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام. رواه البيهق ف السنن

البرى 
والحمام هنا: ليس مان قضاء الحاجة؛ بل هو المان الحار الذي يزيل الوسخ

عن البدن بواسطة حرارة البخار كما يعرف اليوم بـ(الساونا والجاكوزا) وغيرها،
فالنظافة والجمال وطيب البدن مطالب فاضلة للحاج وغيره، إلا ما ورد النص

عل النه عنه.
ومثله التبرد بالماء البارد أو الميف أو المروحة، أو الاستظلال بشجرة أو

سيارة أو سقف أو شمسية فهو حسن، ولا يشرع تجنبه، ولو حمل عل رأسه
شيئاً لم يضره؛ لأنه لم يقصد التغطية.

ومن الطريف أن رجلا سأل الشعب أيحك المحرم جلده؟ قال: نعم. قال: مقدار
كم؟ قال: إل أن يبدو العظم!

من التيسير جواز الأنساك الثلاثة ( التمتع، والإفراد، والقران ) وهذا إجماع أو
شبهه عند أهل العلم.

وقد ذهب الشيخ الألبان إل وجوب التمتع، ونسبه لابن عباس وغيره، ولا أراه



يصح عن ابن عباس أن يقول بالتحريم عل وجه الإطلاق، وهو لا يرى العمرة
للم، ومعناه أن الم لا يتمتع.

وقال قوم إن الأنساك الثلاثة سواء ف الفضيلة، والأجود: إن القران أفضل لمن
أهله فالأفضل ف أشهر الحج ثم رجع إل ساق الهدي، وإن من أدى العمرة ف

حقه الإفراد، وهذا خلاصة ما قرره جمع من أهل العلم.
والمقصود: أن ف الأمر سعة, ولا تثريب ف ذلك, وعل المفت أو طالب العلم

أن يراع أحوال الحجاج, وأن يجعل شعاره كما سبق (افعل ولا حرج) طالما أن
ف الأمر سعة ورخصة.

كما عل المفت أن يدرك اختلاف الناس وتنوع مشاربهم ومذاهبهم وأقوال
المفتين لديهم, وحملهم عل قول واحد أو مذهب واحد متعسر بل متعذر, وسعة

الشريعة لا تحم بضيق هذا المذهب أو ذاك ف بعض الفروع والمسائل. 
 

من التيسير أن الحج له ركنان :
1- الوقوف بعرفة, وهو ركن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة وابن

تيمية والنووي والدبوس والاسان وابن العرب، وغيرهم.
وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة، حت إن من العلماء من قال: لو مر بأجواء

عرفة بالطائرة أجزأه.
ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة, خلافاً لمالك.

قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً من أهل العلم وافق مالاً عل هذا. 
وبعضهم يقول: عليه دم، والأقرب أن لا شء عليه.



والدليل حديث عروة بن مضرس الطائ قال أتيت رسول اله ‐صل اله عليه
لَلْتكا ِطَي لبج نم هال ولسا ري تجِى :قُلْت عمبِج نعفِ – يقووسلم‐ بِالْم
مطيت واتْعبت نَفْس، واله ما تَركت من جبل الا وقَفْت علَيه فَهل ل من حج؟

َتاةَ ولاالص ذِهنَا هعكَ مردا نه عليه وسلم‐: ( مال صل‐ هال ولسر فَقَال
عرفَاتٍ قَبل ذَلكَ لَيلا او نَهارا فَقَدْ تَم حجه وقَض تَفَثَه ). رواه الخمسة.

فهذا دليل عل أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شء عليه، وإن كنا نوجب
عليه أن يقف بعرفة ولو جزءاً من الليل.

اليوم الثامن مثلا غير يوم عرفة أي: وقفوا ف وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا ف
وهو يوم التروية, أو وقفوا ف اليوم العاشر وهو يوم العيد عل سبيل الخطأ

والغلط ظنوه يوم عرفة أجزأهم ذلك إذا اتفقوا عليه وأطبقوا عليه.
قال ابن تيمية –رحمه اله‐: إنه يون عرفة ظاهراً وباطناً اليوم الذي وقفوا فيه.

موي ماكحضاونَ ورتُفْط موي مكطْرفه عليه وسلم‐ يقول: ( وال صل‐ والنَّب
عمج لكو ،رنْحةَ مم اججف لكو ،رنْحم ًنم لكو ،فقوفَةَ مرع لكونَ، وحتُض
موقف ). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أب هريرة ‐رض اله

عنه‐.
وهذا نقول: إن ما أطبق الناس وأجمعوا عليه واتفقوا فهو مقصود الشارع

ومراده، وإن كان ف نظر قوم غير مطابق أو موافق للحقيقة.
2- والركن الثان هو طواف الإفاضة، ويسم طواف الحج والزيارة، وهو لا
يون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهذا فيما أحسب إجماع، وهو



ظاهر القرآن الريم لقوله سبحانه: “ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا
بِالْبيتِ الْعتيق”[الحج:29].فجعل الطواف آخرها…

وقد وهم الشيخ صديق حسن خان ف (الروضة الندية) حين ظن أن الطواف
طواف الحج الذي هو الركن قد يون قبل الوقوف بعرفة, واعتمد عل رواية

موهمة ف صحيح البخاري، وإنما ترد ألفاظ الحديث بعضها إل بعض لمعرفة
أصله, وقد يروى الحديث بالمعن، أو يروى مختصراً.

وإنما يبدأ وقت الطواف بعد نصف الليل ( ليلة المزدلفة) باعتبار المعذورين
للدفع منها من الضعفة والنساء ومن معهم أو ف حمهم.

• وهل يبدأ بعد الفجر, أو بعد نصف الليل؟ قولان للعلماء، والأمر فيها واسع
لعدم توفر نص ف هذه الجزئية.

• ويمن تأخير الطواف ليون هو وطواف الوداع شيئاً واحداً؛ ليخفف المشقة
عليه، والزحام عل إخوانه، ويمن تأخيره إل نهاية ذي الحجة، ولو فعله بعد

الشهر أجزأه. 
• وقد نص النووي وجماعة أنه لو نس الإفاضة, وطاف للوداع من غير نية

الإفاضة, أو بجهل بوجوب الطواف أجزأه طوافه عنهما معا. وهذا حسن وهو
من التيسير والرخصة.

• ويسقط طواف الوداع عن الحائض، وه رخصة ثابتة ف السنة. وهل تشترط
الطهارة للطواف؟ الجمهور يوجبونها من الحدث الأصغر والأكبر، وأجاز أبو

حنيفة الطواف عل غير طهارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية



وابن القيم, عدم شرطية الطهارة، وهذا يخفف عل الناس ف الزحام، وصعوبة
الوصول إل أماكن الوضوء. والحديث المحتج به ف الطهارة هو حديث عائشة

قالت: خرجنا مع النب – صل اله عليه وسلم – لا نَذْكر الا الْحج، فَلَما جِىنَا
سرِف طَمثْت، فَدَخَل علَ النَّبِ – صل اله عليه وسلم – وانَا اب فَقَال: ( ما
.منَع :قُلْت (تِ؟سلَّكِ نُفلَع) :قَال .امالْع جحا لَم ّنا هالو تدِدلَو :يكِ؟) قُلْتبي

نْ لاا رغَي ،اجالْح لفْعا يم لفَافْع ،منَاتِ آدب َلع هال هتَبك ءَكَ شنَّ ذَلفَا ) : قَال
تَطُوف بِالْبيتِ حتَّ تَطْهرِي) رواه البخاري.وهذا الحديث ليس نصاً ف اشتراط
الطهارة، وإن كنا نقول: ينبغ له أن يتطهر، لن لو لم يتطهر وطاف، أو أحدث

خلال الطواف ولم يجدد وضوءه, فلا شء عليه.
• وما الشأن ف المرأة الحائض الت لا تطهر إلا بعد وقت طويل، وقد تذهب
رفقتها ويلحقها الحرج؟ فهذه أفت فيها ابن تيمية ( الفتاوى البرى ج: 3 ص:

95, ومجموع الفتاوى ج: 26 ص: 176) وابن القيم, وأطال النفس ف ( إعلام
الموقعين ج3: ص 20) ف تسويغ أن لها أن تتحفظ وتطوف للضرورة. وهو

متفق مع قول الحنفية, ورواية مشهورة عند الإمام أحمد.
الجمار، وهو واجب عند الجمهور، لفعل النب ومن التيسير ما يتعلق برم •

صل اله عليه وسلم وقوله: (خُذُوا عنّ منَاسم ). رواه مسلم واللفظ
رواه النسائ .( وامفَار ءلاوه ثَالما ) : ه عليه وسلمال وقوله صل ،للنسائ
وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس ومعناه ف مسلم، وهو

سنة ف إحدى الروايات عن مالك، وقول لعائشة رض اله عنها، والراجح



الأول، أعن: الوجوب.
• لن ما هو موضع الرم؟ هو مجتمع الحص الذي تتوم فيه الجمار، سواء

الحوض أو ما يحيط به مما تون فيه الأحجار، والحوض لم ين ف عهد
عهد بن وقت بنائه، هل كان ف النبوة, ولا الخلفاء الراشدين، وقد اختلف ف
أمية، أو بعد هذا، وقد كتب فيه المتخصصون… وهنا يقول الإمام السرخس
الحنف ف ( المبسوط ج4/ص67): فإن رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند

الجمرة فإن وقعت قريباً منها أجزأه; لأن هذا القدر مما لا يتأتّ التّحرز عنه
خصوصاً عند كثرة الزحام, وإن وقعت بعيداً منها لم يجزه. وهذا كلام نفيس؛
لة عويصة، وقلمش الجمار فيها إل تحول رم هذه الأيام الت خصوصاً ف

عام إلا ويسقط العشرات، بل المئات تحت الأقدام صرع، وينقلون جثثاً
هامدة! وهذا عار يلحقنا جميعاً نحن المسلمين, ويجب علينا حاماً وعلماء

وعامة أن نجاهد ف سبيل تلافيه وتداركه…
نستيقظ ونتفطن ونغار عل ولست أدري كم يلزم أن يموت من المسلمين حت

أرواحهم ونضع الأمر ف نصابه؟! فما بال أقوام يغارون عل فرعيات جرى
الخلف فيها…ويغمضون عن كليات جرى الجور عليها.

مثل هذه المواضع المباركة الت يف فه عظيم، فإن موت المسلم عند ال
يأمن فيها الطير!

وعبد اله بن عمر يقول رأيت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يطوف
بالعبة ويقول: ( ما اطْيبكِ واطْيب رِيحكِ! ما اعظَمكِ واعظَم حرمتَكِ! والَّذِي



نْ نَظُناو همدو هالنْكِ مةً ممرح هنْدَ الع ظَمعا نموةُ الْممرلَح دِهدٍ بِيمحم نَفْس
لجر قَتْل نم هنْدَ النُ عوها االدُّنْي الولَز ) :ا ). رواه ابن ماجه، وقَالرخَي لاا بِه

مسلم ). رواه النسائ والترمذي عن عبدِ اله بن عمرٍو.
حياة الناس أول الدماء وعل أن الحفاظ عل – المفت أفلا ترى – أخ

بالرعاية وأحق بالتذمم؟!
ولم يتفاخر قوم أن قد رمينا وأيدينا عل الحوض!

أفرم النب صل اله عليه وسلم ويده عل الحوض؟ 
ف أي كتاب هذا ؟!! ولم ين يومئذ حوض كما ذكرنا.

نيبتِ ويبِالْب افالطَّو لعا جنَّمقول عائشة : ا ظاهر كما ف ومقصد الرم
.هرِ الذِك ةقَامارِ لاالْجِم مرو ةورالْمفَا والص

فأين من ذكر اله من هو مشغول بنفسه, وطالب لنجاته ف وسط طوفان من
الناس, ماجوا وهاجوا واختلطوا, حت لا يملك الواحد منهم من أمر نفسه شيئاً،

وتحتهم أكوام من الحذاء والملابس والحجارة… والجثث أحياناً, ولا حول ولا
قوة إل باله؟!

إنن أعلم يقينا – واله أعلم‐ أنه لو رأى النب صل اله عليه وسلم كثرة
الحجيج وإهلالهم من كل فج لسره ذلك…

ولن لو رأى هذه الفوض – خاصة عند الجمرات – واضطراب أمر الناس
والاقتتال لساءه ذلك؛ لأنه خلاف هدية وسنته، واله المستعان.

والتأكيد ف بعض هذه الفروع قد يسبب الوسواس؛ فيشك الحاج هل رم ستاً



أو سبعاً، هل سقطت ف الحوض أم لا ؟
حت إن من المصنفين ف الفقه من قال: لو خطفها طائر… فما هذا الطائر

الحاذق يخطف حصاة ف الهواء؟!
ومنهم من يقرر لو وقعت الحصاة عل الأرض فضربت حصاة أخرى فطارت

!!المرم الأخرى ووقعت ف
إل غير ذلك من الافتراضات والتشقيقات الت لم ترد ف كتاب ولا سنة ولا

هدي صاحب.
• وللحاج أن يرم ليلا، وهو مذهب عبد اله بن عمر، وجمع من الصحابة

رض اله عنهم، والإمام مالك والشافع وأب حنيفة، والدليل عل ذلك ما رواه
– ئل النبه عنهما – قال سال صحيحه عن ابن عباسٍ – رض البخاري ف
صل اله عليه وسلم – فقال: رميت بعدَ ما امسيت؟ فقال: (لا حرج). قال:

.(جرح لا) :؟ قالرنْحنْ اا لقَب لَقْتح
• وله أن يرم قبل الزوال ف سائر الأيام، وهو منقول عن ابن عباس عند ابن

أب شيبة, وعن ابن الزبير عند الفاكه، وقول طاووس وعطاء ف إحدى
الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أب حنيفة، وإليه

ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافع من الشافعية، ومن
المعاصرين: الشيخ عبداله آل محمود، والشيخ مصطف الزرقاء، وشيخنا

الشيخ صالح البليه وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي
‐رحمهم اله‐، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول



– صل اله عليه وسلم – أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة
من النهار. أخرجه الدارقطن وف إسناده ضعف، وله شواهد عن ابن عباس

وابن عمر لا تخلو من ضعف. 
وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ عل :(ج1/ص453 افال) قال ابن قدامة

نفسه أو ماله كالرعاة ف هذا؛ لأنهم ف معناهم. اهـ.
وبما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص أن رسول

هاءفَج لُونَهاسلنَّاسِ يل ًنبِم اعدالْو ةجح ف قَفه عليه وسلم – وال ه – صلال
آخَر اءفَج .(جرح لاو حاذْب) :؟ فَقَالحذْبنْ اا لقَب لَقْتفَح رشْعا فقال: لَم لجر
‐ئل النَّبفما س (جرح لاو مار) :؟ قالمرنْ اا لقَب ترفَنَح ،رشْعا فقال: لَم

صل اله عليه وسلم – عن شء قُدّم ولا اخّر إلا قال: افعل ولا حرج. 
ومن أدلتهم عدم وجود دليل صريح ف النه عن الرم قبل الزوال، لا من

التاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. 
وأما رم الرسول – صل اله عليه وسلم – بعد الزوال فهو بمثابة وقوفه بعرفه
بعد الزوال إل الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينته بذلك الحد، بل الليل

صل – نه النبقبل الزوال منهياً عنه لبي كله وقت وقوف أيضاً، ولو كان الرم
اله عليه وسلم – بياناً شافياً صريحاً حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه

بعدما أمس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ومن الأدلة : قول اله –تعال‐: “واذْكرواْ اله ف ايام معدُوداتٍ”[البقرة:203]،

والرم من الذكر كما صح عن عائشة عند الدارم وغيره، فجعل اليوم كله



.للذكر ومنه الرم محلا
وهذا يشبه أن يون كالنص ف المسألة عند التأمل, وبه استدل الشيخ عبد

الرحمن السعدي وغيره، وكذلك قول ابن عمر رض اله عنه ف رواية
البخاري:”اذَا رم امامكَ فَارم” لمن سأله عن وقت الرم، ولو كان المتعين

عنده الرم بعد الزوال لبينه للسائل. 
• وله أن يؤخر رم الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير؛ لحديث أب البداح بن
اءرِعل خَصره عليه وسلم‐ اال ه ‐صلعاصم بن عدي عن أبيه أن رسول ال

الابِل ف الْبيتُوتَة خَارِجِين عن منً يرمونَ يوم النَّحرِ ثُم يرمونَ الْغَدَ ومن بعدِ
الْغَدِ ليومين ثُم يرمونَ يوم النَّفْرِ. أخرجه مالك واللفظ له، وأحمد وأبو داود

.والترمذي وابن ماجه والنسائ
فيجوز لمن كان ف معن الرعاة ممن هو مشغول أيام الرم بعمل لا يفرغ معه

أو كان منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها أن يؤخر رم ،للرم
الجمرات إل آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إل ما بعد يوم

الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرم ف هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام
التشريق كاليوم الواحد، وهذا قول الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن
الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيط –رحمهم اله‐.
• وهذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال، فهو من أعظم المقاصد

الفاضلة المعتبرة، وحياة الناس أول بالرعاية من حياة الحيوان كما ف حال
الرعاة…



وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع عل اعتبارها ف الشريعة.
• وللضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم ف الرم، ولا حرج، فف الحديث عن

اءسّنَا النعما, واججه عليه وسلم حال صل هولِ السر عنَا مججابر قال: خَر
والصبيانُ , فَاحرمنَا عن الصبيانِ. رواه سعيدٌ, ف سنَنه، ورواه ابن ماجه,
نع ِنَّا نُلَبَف :ورواه الترمذي, قَال .منْهنَا عيمرانِ, ويبالص ننَا عيفقال: فَلَب

النّساء, ونَرم عن الصبيانِ. 
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرم عن الصب الذي
لا يقدر عل الرم, كان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاء, والزهري, ومالك,

والشّافع, وإسحاق. 
وأعجب من إخوة غيورين لا يسمحون لنسائهم بالخروج إل السوق لحاجة، أو

الخروج لزيارة، ثم يصرون عل ذهاب النساء إل المرم, حيث تلتصق
الأجساد, وتطير الأغطية, وتتخطف العباءات, وتتهاوى الأجساد تحت الأقدام,

ولا حول ولا قوة إلا باله.
وبعض الفضلاء ينح باللائمة عل الضحايا؛ لأنهم سذج ولا يعرفون الطرقات

ولا يحسنون اختيار الوقت الملائم للرم أي: وقت غفلة الناس وكأن من شروط
عارفاً بالطريق مجرباً مدركاً مخطط الآخرين مت يتاً دليلارون خالحاج أن ي

يزمعون الرم, ومت يثرون, ومت يقلون!! 
• ومن ذلك أن التحلل الأول يقع برم جمرة العقبة، فإذا رماها يوم العيد حل له
كل شء إلا النساء، وهذا مذهب مالك وأب ثور وأب يوسف, ورواية عن أحمد,



والشافع, وبه قال علقمة, وخارجة بن زيد بن ثابت, وعطاء. 
.ه تعال(ج3/ص225) : وهو الصحيح إن شاء ال المغن قال ابن قدامة ف

بل عند ابن حزم: أنه يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرم ولو لم يرم. وهو
آخر القولين لشيخنا, الشيخ عبد العزيز بن باز, رحمه اله.

واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اله ‐صل اله عليه
وسلم‐ : ( اذَا رميتُم الْجمرةَ فَقَدْ حل لَم كل شَء الا النّساء ). رواه ابن ماجه
الآثار، وبما روي عن عائشة رض معان شيبة وأحمد والطحاوي ف وابن أب
مدُكحا مذَا ره عليه وسلم‐: (اال صل‐ هه عنها أنها قالت: قال رسول الال

جمرةَ الْعقَبة فَقَدْ حل لَه كل شَء الا النّساء). رواه أبو داود، وحديث ابن عباس
وعائشة رض اله عنهما ‐وإن كان فيهما ضعف‐ إلا أنه قد صححهما بعض
المعاصرين كالشيخ الألبان وغيره, و يشهد لهما فتاوى الصحابة، وحديث أم

سلمة ف معناهما.
• ومن الرخصة ما يتعلق بالمبيت بمن، وقد فعله النب صل اله عليه وسلم

وأصحابه رض اله عنهما، وكان جماعة من فقهاء الصحابة يرون وجوب
المبيت بمن ليال التشريق عل من قدر عل ذلك، ووجد مانا يليق بمثله، وهو

قول الجمهور.
لن دلت الأدلة عل سقوط المبيت عمن لم يجد ماناً يليق به، وليس عليه

شء, وله أن يبيت حيث شاء ف مة أو المزدلفة أو العزيزية أو غيرها، ولا
.يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمن



وليست الطرقات والممرات بين الخيام وأمام دورات المياه والأرصفة وشعف
الجبال ماناً صالحاً لمبيت الآدميين مبيتاً يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة

.
ومما يدل عل ذلك حديث ابن عمر ‐رض اله عنهما‐ قال: استأذن العباس

رسول اله – صل اله عليه وسلم – أن يبيت بمة ليال من من أجل السقاية
فأذن له. رواه البخاري ومسلم.

وإذا ثبتت الرخصة ف ترك المبيت بمن لأهل السقاية وهم يجدون ماناً للمبيت
بمن، فمن باب أول أنْ تثبت لمن لم يجد بمن ماناً يليق به، ومن ذلك أن

رسول اله – صل اله عليه وسلم – أرخص لرعاء الإبل ف البيتوتة خارجين
عن من، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم

النفر. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائ وابن ماجه.
والذي لا يجد ماناً يصلح للمبيت بمن أول بالرخصة من رعاة الإبل، وهذا

ظاهر.
وهذا ابن عباس– رض اله عنهما – يفت الحجيج بأنه إذا كان للرجل متاعٌ

بمة يخش عليه الضيعة إنْ بات بمن، فلا بأس أن يـبيت عنده بمة. أخرجه
سعيد بن منصور ف سننه، وغيره.

• وألحق أهل العلم بمن تقدم كل من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته،
أو مريض يحتاج أن يتعهده، أو يلحقه ضرر أو مشقة ظاهرة.

• وف معن هؤلاء ف جواز الترخص بترك المبيت بمن، بل أول به منهم من



لا يجد ماناً يليق به يبيت فيه، وكذلك من خرج ليطوف بالبيت الحرام فحبسه
الزحام حت فاته المبيت بمن؛ فإن تخلفهما عن المبيت بمن سببه أمر

خارج، ليس من فعلهما، ولا يستطيعان رفعه.
• ومن التيسير عدم إرهاق الحجيج بثرة الدماء؛ فإن الفتوى أحياناً تُلزم الحاج
هكتَر وا اىشَي هنُس نم نَس نأثر ابن عباس ” م بدم كلما ترك واجباً, بناء عل
, فَلْيهرِق دما ” رواه مالك والبيهق، وهو أثر صحيح، ولنه فتوى واجتهاد, وقد
كان كثير من السلف لا يلزمون به, ولنهم يراعون حال السائل من الغن والفقر

وغير ذلك، وقد أسقط الشارع بعض الواجبات, كطواف الوداع عن الحائض,
والمبيت بمن عن الرعاة ومن ف حمهم إل غير بدل, ولم يلزمهم بشء, وهذا
فعل المحظور ورد حديث كعب بن عجرة ف السنة، بينما ف ثابت معروف ف
الإذن بحلق الرأس مع الفدية، ولم يثبت ف السنة المرفوعة خبر ف إيجاب الدم

لترك الواجب, ويمن أن يراع ف هذا أحوال الناس.
واله تعال أعلم وأحم.

 


